شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《49》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، ومِن سيئاتِ أعمالنا. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ. صلى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ والمهتدينَ بهديهِ، والمستنِّينَ بسنتِهِ إلى يومِ الدينِ. أما بعدُ: فإخواني في اللهِ وأخواتي في اللهِ، أسألُ اللهَ بأسمائهِ الحسنى وصفاتِهِ العُلى أنْ يرزقَنا وإياكمُ العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأنْ يُحسنَ لنا ولكمُ الختامَ، وأنْ يُجنِّبَنا وإياكمُ الفِتَنَ ما ظهرَ منها وما بَطَنَ. ثم أما بعدُ، نعم فهذا هو الدرسُ التاسعُ والأربعون من دروسِ شرحِنا على مذكرةِ أصولِ الفقهِ للعلامةِ الشنقيطيِّ رحمهُ اللهُ تعالى. وصلنا إلى مسألةٍ وهي: إذا بلغَ التابعيُّ رتبةَ الاجتهادِ في عصرِ الصحابةِ. قبلَ هذا، أنَّ الكافرَ لا يُعتبرُ في الإجماعِ، سواءً كانَ كافرًا بتأويلٍ أو بغيرهِ؛ لأنَّ اللهَ جلَّ وعلا يقولُ: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا} {شُهَدَاءَ عَلَى} {النَّاسِ}. فالكافرُ ليسَ بِعَدٍّ ولا يَدخلُ. أما الفاسقُ بتأويلٍ -الفاسقُ المليُّ أي المبتدعُ- فقالَ أبو الخطابِ: أنَّه يُعتبرُ قولُهُ في الإجماعِ لدخولِهِ في عمومِ الأمةِ والمؤمنينَ، كما تقدَّمَ. قلنا ونكررُ أنَّ الأمةَ تنقسمُ إلى قسمينِ: ما هما؟ ها؟ أمةُ إجابةٍ وأمةُ دعوةٍ. أمةُ الإجابةِ أي: كلُّ مَن قالَ: "لا إلهَ إلا اللهُ محمدٌ رسولُ اللهِ". فهؤلاءِ أمةُ الإجابةِ، ولو خرجَ عن الطاعةِ بتأويلٍ أو بغيرهِ، وهو الفاسقُ المليُّ، وكذا الفاسقُ الخُلُقيُّ. أما أمةُ الدعوةِ فهي كلُّ مَن بلغتهم دعوةُ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، آمَنَ أو لم يؤمنْ. والنبيُّ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ، كما في صحيحِ مسلمٍ من حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ، يقولُ: "لا يسمعُ بي يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ من هذهِ الأمةِ -من هذهِ الأمةِ أي: أمةِ الدعوةِ- ثم لم يؤمنْ بي إلا أدخلَهُ اللهُ النَّارُ. طَيِّبٌ، مَسْأَلَةٌ: إِذَا بَلَغَ التَّابِعِيُّ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ، تَابِعِيٌّ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، كَعَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ، كَقَيْسِ بْنِ الاجْتِهَادُ. هَذَا الْقَوْلُ هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. أَمَّا الْقَاضِي وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ قَالُوا: لَا يُعْتَدُّ بِهِ. وَجْهُ الِاعْتِدَادِ وَهُوَ الْحَقُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ مُجْتَهِدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ، فَلَا وَجْهَ لِإِلْغَائِهِ؟ لِمَاذَا يُلْغَى؟ وَلِمَاذَا يُلْغَى قَوْلُهُ؟ وَهُمْ يَقُولُونَ فِي تَعْرِيفِ الْإِجْمَاعِ هُوَ اتِّفَاقُ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. وَإِذَا بَلَغَ التَّابِعِيُّ مَرْتَبَةَ الْعِلْمِ وَالِاجْتِهَادِ، إِذًا هُوَ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ. فَهِمْتَ؟ فَلِمَاذَا يُلْغَى؟ أَمَّا وَجْهُ إِلْغَائِهِ، قَالَ: وَوَجْهُ إِلْغَائِهِ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمَّا شَهِدُوا التَّنْزِيلَ وَكَانُوا أَعْلَمَ بِالتَّأْوِيلِ، كَانَ غَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ كَالْعَامِّيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعُلَمَاءِ. قَدْ يَكُونُ شَاهَدَ التَّنْزِيلَ وَهُمْ أَعْلَمُ بِالتَّأْوِيلِ جُمْلَةً، لَكِنْ كَتَفْضِيلٍ، وُجِدَ مِنْهُمُ الْعَالِمُ وَوُجِدَ مِنْهُمْ غَيْرُ الْعَالِمِ. فَإِنِ انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ -يَعْنِي الَّذِينَ قَالُوا- قَالُوا: إِنَّ الصَّحَابَةَ أَعْلَمُ وَأَجَلُّ وَأَفْضَلُ. نَقُولُ: شَرَفُ الصُّحْبَةِ غَيْرُ شَرَفِ الْعِلْمِ. فَالصَّوَابُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلُ مَنْ قَوْلُ الْجُمْهُورِ: إِذَا بَلَغَ التَّابِعِيُّ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ اتِّفَاقًا وَخِلَافًا إِذَا اجْتَمَعُوا لِبَحْثِ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الدِّينِ. وَلِذَلِكَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَلُوا سَيِّدَنَا سَعِيدًا، سَلُوا سَيِّدَنَا سَعِيدًا، أَيْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، زَوْجَ ابْنَتِهِ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنِ الْحَجِّ وَأَحْكَامِ الْحَجِّ أَنْ يَسْأَلَ مَنْ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ. هَا! فَمَا كَانَ سَيَأْمُرُ بِسُؤَالِ هَؤُلَاءِ إِلَّا وَهُمْ أَهْلٌ عِنْدَهُمْ لِلْفَتْوَى، إِلَّا وَهُمْ أَهْلٌ عِنْدَهُمْ لِلْفَتْوَى. نَعَمْ. فَإِنِ انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ قَبْلَ بُلُوغِ التَّابِعِيِّ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ، فَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ مَسْبُوقٌ بِالْإِجْمَاعِ. لَوْ اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلٍ وَأَتَى تَابِعِيٌّ فَلَوْ كَانَ هَذَا قَبْلَ بُلُوغِهِ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ، يَعْنِي إِنْ انْعَقَدَ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَلَا عِبْرَةَ. بِقَوْلِهِ. وَإِنْ يَعْنِي بَلَغَ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ، فَإِذَا جَلَسُوا لِبَحْثِ مَسْأَلَةٍ وَجَبَ أَنْ بعضُ إخوانِنا من طلبةِ العلمِ يقولُ: "اتفقَ الجمهورُ". ويُوحِي قولُه بأنَّه إجماعٌ. هذا خطأٌ. هذا خطأٌ. اتفقَ، أو هذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ، لكنْ لا يُوحِي بأنَّه إجماعٌ، ولا يُفهمُ أنَّه إجماعٌ. وهو نفسُه لا يَفهمُ أنَّه إجماعٌ. قال: "ولا ينعقدُ الإجماعُ بقولِ الأكثرينَ من أهلِ العصرِ". في قولِ الجمهورِ، وقال ابنُ جريرٍ الطبريُّ، الإمامُ الطبريُّ محمدُ بنُ جريرٍ، وأبو بكرٍ الرازيُّ الجصَّاصُ الحنفيُّ، صاحبُ كتابِ "أحكامِ القرآنِ". ويدخلُ فيهم أيضًا من الإمامِ النوويِّ، النوويُّ يذكرُ الإجماعَ كثيرًا، ولا إجماعَ. وقد يكونُ الإجماعُ عندَه إجماعًا من الشافعيةِ. فيُنتبهْ لنقلِ الإجماعِ عندَ النوويِّ، وعندَ الطبريِّ، وعندَ أبي بكرٍ الرازيِّ الجصَّاصِ. قالوا: "لا عبرةَ بمخالفةِ الواحدِ والاثنينِ، فلا تقدحُ مخالفتُهما في الإجماعِ". وقد أَوْمَأَ إليه أحمدُ -رحمه الله تعالى- أو ما يعني أشارَ إليه. نعم. يعني أنَّ الواحدَ أو الاثنينَ، هذا كما قلتُ، أنَّ تعريفَ الإجماعِ وأنَّ واقعَ الإجماعِ لم يحصلْ كما ذكرَه الأصوليونَ بالدقةِ. لكنْ نحنُ نستفيدُ منه في عصرِنا. نحنُ نستفيدُ منه في عصرِنا. ولو اتفقَ أهلُ العلمِ وخالفَ واحدٌ واثنانِ، فإنْ أخذنا بقولِ الطبريِّ والجصَّاصِ، فلا عبرةَ بمخالفةِ هؤلاءِ. ويُلزَمُ المسلمونَ بهذا الرأيِ في هذا العصرِ، أو تبقى المسألةُ خلافيةً؟ ما هو الكلامُ على المجتهدينَ، لا عبرةَ بمخالفةِ الواحدِ والاثنينِ من أهلِ الاجتهادِ، وليسَ من العوامِ. العوامُ لا عبرةَ به. وحجةُ الجمهورِ أنَّ العبرةَ بقولِ علماءِ جميعِ الأمةِ؛ لأنَّ العصمةَ إنما هي للكلِّ لا للبعضِ. وحجةُ الآخرِ اعتبارُ الأكثرِ وإلغاءُ الأقلِّ، أنَّ الأكثريةَ هي العبرةُ بهم، وأنَّ الأقلَّ لا عبرةَ بهم. قال في "المراقي": "مراقُ السعودِ والكلُّ واجبٌ، وقيلَ: لا يضرُّ اثنانِ دونَ مَن عليهِ ما كثرَ". يعني ساقَ المسألةَ. أنَّ خلافَ الواحدِ والاثنينِ لا يضرُّ، والجمهورُ على أنَّ العبرةَ بماذا؟ بقولِ الجميعِ لا بقولِ الأكثرِ. الـ... يعني يعني نحن نقول: هو متعذِّرٌ وليس مستحيلًا. متعذِّرٌ وليس مستحيلًا. لا، يعني لو أنِ اجتمعَ علماءُ الأمةِ في مكانٍ وخالفَ واحدٌ أو اثنانِ في مسألةٍ، فهل يُعتبرُ إجماعًا؟ الجمهورُ يقولون: ليس إجماعًا، لكنه حجَّةٌ، يعني يُعملُ بهذا القولِ، لكن هذا المخالفَ يعني لا يُضلَّلُ ولا يعني يُهانُ أو لا يُقالُ إنه خالفَ إجماعَ الأمةِ ولا كذا؛ لأنه له أن يقولَ رأيه. وفي هذه الحالةِ، جزاكم الله خيرًا، بارك الله فيكم، أحسنَ اللهُ إليكم. وفي هذه الحالةِ عند الجمهورِ هذا ليس إجماعًا، خلافًا للطبريِّ ولأبي بكرٍ الرازيِّ الجصَّاصِ. طيب، إذا كان قولُ الأكثرينَ ليس إجماعًا، فهل إجماعُ أهلِ المدينةِ حجَّةٌ؟ إجماعُ أهلِ المدينةِ ليس بحجَّةٍ؟ إذا أجمعَ أهلُ المدينةِ على قولٍ، فهل يكونُ حجَّةً أم ليس بحجَّةٍ؟ قال: وإجماعُ أهلِ المدينةِ ليس بحجَّةٍ. وقال مالكٌ: هو حجَّةٌ. إجماعُ أهلِ المدينةِ ما هو؟ وما هو؟ وما شروطُه؟ هل المنصوصُ عليهِ أم الصحابيُّ الذي لا يُعلمُ له مخالفٌ؟ قال: أما حجَّةُ الجمهورِ على أنه غيرُ حجَّةٍ فواضحٌ؛ لأنهم بعضُ الأمةِ، والمعتبرُ إجماعُ الأمةِ كلها. وأما حجَّةُ مالكٍ، فالتحقيقُ أنها ناهضةٌ أيضًا؛ لأنَّ الصحيحَ عنده -عفوًا- لأنَّ الصحيحَ عنه أنَّ إجماعَ أهلِ المدينةِ يُعتبرُ، أنَّ إجماعَ أهلِ المدينةِ عليهِ أنْ يكُونَ منَ الصحابةِ أوِ التابعينَ لا غيرَ. ذلك؛ لأنَّ قولَ الصحابيِّ فيما لا مجالَ للرأيِ فيهِ في حكمِ المرفوعِ، فألحقَ بهم مالكٌ التابعينَ منْ أهلِ المدينةِ فيما فيهِ اجتهادٌ لتعلُّمِهم ذلكَ عنِ الصحابةِ. إذْ فرَّقَ مالكٌ بينَ نوعينِ منَ الإجماعِ: بينَ نوعٍ منصوصٍ على دليلِه، وبينَ نوعٍ اجتهدوا. فيهِ، فالمنصوصُ على دليلِه أوِ الذي لا مجالَ للرأيِ فيهِ، فهذا مالكٌ يأخذُ بهِ. طيب. وأما الذي هوَ مجالٌ للاجتهادِ والرأيِ، فهذا عندَ مالكٍ كغيرِه منَ البلدانِ. الذي لا مجالَ للرأيِ فيهِ، لهُ شرطٌ: أنْ يكونَ إما منصوصًا عليهِ نصًّا صريحًا أوْ لا مجالَ للرأيِ فيهِ، يعني لا اجتهادَ فيهِ. الثاني: أنْ يكونَ منَ الصحابةِ والتابعينَ لا غيرَ. أما أتباعُ التابعينَ فلا؛ لأنَّ قولَ الصحابيِّ فيما لا مجالَ للرأيِ فيهِ في حكمِ المرفوعِ إلى الرسولِ وسلَّمَ، وألحقَ بهمُ التابعينَ لأنهم أخذوهُ عنِ الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهم. قالَ: وأما حجةُ مالكٍ، فالتحقيقُ أنَّ إجماعَ أنهُ ناهضةٌ أيضًا؛ لأنَّ الصحيحَ عنه أنَّ إجماعَ أهلِ المدينةِ المعتبرِ لهُ شرطانِ: أحدُهما أنْ يكونَ فيما لا مجالَ للرأيِ فيهِ. الثاني: أنْ يكونَ منَ الصحابةِ أوِ التابعينَ لا غيرَ ذلك؛ لأنَّ قولَ الصحابيِّ فيما لا مجالَ للرأيِ فيهِ في حكمِ المرفوعِ، فألحقَ بهم مالكٌ التابعينَ منْ أهلِ المدينةِ فيما فيهِ اجتهادٌ لتعلُّمِهم ذلكَ عنِ الصحابةِ. شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ في مجموعِ الفتاوى المجلدِ 20 قسَّمَ إجماعَ أهلِ المدينةِ إلى أربعِ مراتبَ. نعم، ما هو -يعني- دليلٌ وأجمعَ أهلُ المدينةِ عليهِ فأصبحَ حجةً، يعني كلامَ للصحابيِّ، وأجمعَ أهلُ المدينةِ عليهِ فأصبحَ في حكمِ المرفوعِ الذي اجتُمعَ عليهِ، فمالكٌ يقولُ: إنَّهم همُ الأُمَّةُ في هذه الحالةِ؛ لأنَّهم أجمعوا على نصٍّ، أجمعوا على نصٍّ، وتفرَّقَ الناسُ عن أهلِ المدينةِ، الرسولُ صلى الله عليه وسلم كان في المدينةِ، وكلُّ الصحابةِ كانوا في المدينةِ، ثمَّ تفرَّقَ مَن تفرَّقَ، فإذا أجمعَ أهلُ المدينةِ على نصٍّ، فهنا يقولُ: يرى مالكٌ أنَّه إجماعٌ صحيحٌ، وأنَّه ومن الصحابةِ والتابعينَ في المدينةِ فمالكٌ يرى هذا أنهُ حجةٌ ويستدلُّ بهِ، ولذا شدَّدَ الإمامُ مالكٌ في عملِ أهلِ المدينةِ وعملِ أهلِ المدينةِ يُقدِّمهُ مالكٌ على خبرِ الآحادِ، يُقدِّمهُ مالكٌ على خبرِ الآحادِ. فصل: اتفاقُ الخلفاءِ الأربعةِ يُفْتَرَضُ إِذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ فِي عَصْرٍ هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْقَرِضَ هَذَا الْعَصْرُ بِمَعْنَى أَنْ يَمُوتُوا جَمِيعًا حَتَّى يَثْبُتَ الْإِجْمَاعُ؟ قَالَ: مَسْأَلَةُ اشْتِرَاطِ انْقِضَاءِ الْعَصْرِ فِي صِحَّةِ الْإِجْمَاعِ، ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْإِجْمَاعِ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَدْ أَوْمَأَ إِلَى ذَلِكَ، وَقَدْ أَوْمَأَ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ، بَلْ لَوْ اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الْأُمَّةِ وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ، انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. يَعْنِي الْإِمَامَ أَحْمَدَ لَهُ قَوْلَانِ. مَسْأَلَةُ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، لَهُ قَوْلَانِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِلِ. هَذَا لَا يُعَابُ عَلَيْهِ، بَلْ هَذَا مِنْ شَدِيدِ وَرَعِهِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ، إِذْ كَانَ يُفْتِي فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِلِ إِذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ الْأَصْحَابِ. وَالِاجْتِهَادُ يَتَغَيَّرُ الِاجْتِهَادُ يَتَغَيَّرُ. وَالْعَالِمُ يَعْنِي لَا يَنْشَأُ عَالِمًا، بَلِ الْعِلْمُ يَزْدَادُ. هُوَ بَلَغَ مَرْتَبَةَ الِاجْتِهَادِ بِكَثْرَةِ الِاطِّلَاعِ وَالْمُذَاكَرَةِ وَعُلُوِّ السِّنِّ يَزْدَادُ عِلْمًا فَوْقَ عِلْمِهِ، وَهَذَا أَمْرٌ مُشَاهَدٌ. وَقَدْ يَتَغَيَّرُ الِاجْتِهَادُ، وَقَدْ يَتَوَرَّعُ الْإِنْسَانُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ. يَتَوَرَّعُ، يَعْنِي الشَّبَابَ فِي سِنِّ الشَّبَابِ غَيْرَ سِنِّ أَقْصِدُ الشَّبَابَ يَعْنِي حَوْلَ الْخَمْسِينَ مَثَلًا، غَيْرَ سِنِّ الشَّيْخُوخَةِ فِي الثَّمَانِينَ وَالتِّسْعِينَ وَالسَّبْعِينَ، يَبْدَأُ الْعَالِمُ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا لَا يُحَاسَبُ عَلَى أَحَدٍ، يَعْنِي مَثَلًا فِي سِنِّ الْخَمْسِينَ: فُلَانٌ كَافِرٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ. وَأَرْجِعُ، أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا لَا أُحَاسَبُ وَلَا عَلَيَّ، لَا أُحَاسَبُ عَلَى أَحَدٍ. فَتَجِدُ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي مَسْأَلَةٍ كَانَ يَهْجُمُ عَلَيْهَا مِنْ قَبْلُ. فَمَسْأَلَةُ وُجُودِ قَوْلَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ أَوْ غَيْرِهِ، هَذَا مِنْ عَظِيمِ وَرَعِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ فِي الْغَالِبِ إِذَا اخْتَلَفَ يفترض اذا اجمع العلماء في عصر هل يشترط الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ، تَجِدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ معه، فهذا من عظيمِ وَرَعِهِ رحمه الله تعالى. عليه، ووَجَّهَ وقد أَوْمَأَ إلى أنَّ ذلك ليس بشرطِ انقضاءِ العصرِ، بل لو اتفقت كلمةُ الأمةِ ولو في لحظةٍ واحدةٍ انعقدَ الإجماعُ، وهو قولُ الجمهورِ واختاره أبو الخطاب. يعني: هل يُشترط انقراضٌ بمعنى أنَّ هؤلاءِ يموتون، أو لو اتفقت كلمةُ العلماءِ في لحظةٍ أصبحَ إجماعًا؟ ووَجْهُ هذا القولِ أنَّ حقيقةَ الإجماعِ المعصومِ تحصلُ باتفاقٍ ولو في لحظةٍ واحدةٍ. والنصوصُ الدالةُ على حجيةِ الإجماعِ ليس فيها القيدُ بانقراضِ لحظةٍ، أو بانقراضِ العصرِ. ولأنه يؤدي إلى تعذُّرِ الإجماعِ؛ إذ من الممكنِ أنَّ اليومَ عالمٌ وصلَ اليومَ إلى مرتبةِ الاجتهادِ، وأمسَ ما كان مجتهدًا، مثلًا. فيصبحُ لو خالفَ هؤلاءِ يصبحُ قولُه معتبَرًا. وهكذا كلَّ أسبوعٍ، كلَّ شهرٍ يصلُ عالمٌ إلى درجةِ الاجتهادِ، فلا يكادُ يوجدُ إجماعٌ، فينعقدُ الإجماعُ بوجودِه، ولا يُشترط انقراضُ العصرِ. ولأنه يؤدي إلى تعذُّرِ الإجماعِ؛ لأنه لا يكادُ عصرٌ ينقرضُ حتى يحدثَ من أولادِه مَن يكونُ من علماءِ العصرِ، فيتسلَّلُ، يعني تتسلسلُ المسألةُ، ويصبحُ هذا يخالفُ، وإذا لا يكونُ لا يوجدُ إجماعٌ بهذه الكيفيةِ. وكما يقولون: الحقُّ أنَّ الإجماعَ متعذِّرٌ فعلًا. هذا كلُّه كلامٌ نشرحُه مِنْ أجلِ فهمِ كلامِ الأصوليين. وإلا ففي الحقيقةِ الإجماعُ متعذِّرٌ. وأينَ الإجماعُ الذي وقعَ على سبيلِ المثالِ؟ ما هي المسألةُ التي وقعَ عليها الإجماعُ في عصرٍ مع وجودِ الاتصالاتِ، وجودِ، وجودِ، وجودِ وجودِ. ما هي؟ هل جَدَّتْ مسألةٌ من مسائلِ العصرِ وقعَ عليها إجماعٌ؟ أينَ هي؟ ابحثْ أيَّ مسألةٍ في عصرٍ؟ هل يعلمون مسألةً واحدةً وقعَ عليها الإجماعُ من جميعِ علماءِ الأمةِ؟ وما هي؟ أيْ أحسنتَ! اعصِرْ، اعصِرْ عقلَكَ ومخَّكَ وفكِّرْ. و فدَعْنَا مع وجودِ مجمعِ الفقهِ، مجمعِ البحوثِ الإسلاميةِ، ومجامعَ، ولقاءاتٍ، ورابطةِ العالمِ وَمَجَالِسُ الْمَسَاجِدِ الْعَالَمِيَّةِ وَكَذَا وَكَذَا، مَا هِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي أُجْمِعَ عَلَيْهَا فِي عَصْرِنَا؟ صَلَاةٌ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي فِيهَا... إِلَخْ. أُجْمِعَ عَلَيْهَا؟ نَقْلُ الْأَعْضَاءِ؟ الِاسْتِعَانَةُ بِالْكُفَّارِ، هَلْ هُوَ اسْتِعَانَةٌ أَمْ اسْتِكَانَةٌ؟ تَبَرُّعٌ بِالدَّمِ. هَا؟ إِيشْ؟ اللَّهُ يَهْدِيكَ. لَا تُذَكِّرْنَا. اللَّهُ يَرْضَى عَلَيْكَ. قَدْ نَعْتَدُّ، قَدْ لَا نَعْتَدُّ نَحْنُ بِبَعْضِ النَّاسِ وَقَدْ غَيْرُهُ يَعْتَدُّ بِهِ. قَدْ تَرَاهُ جَاهِلًا، وَغَيْرُكَ يَرَاهُ أَنَّهُ مِنْ أَعْلَمِ عُلَمَاءِ الدُّنْيَا. سَفَرُ الْبَنَاتِ لِلدِّرَاسَةِ فِي بِلَادِ أُورُوبَا وَأَمْرِيكَا مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ. بَعْضُ النَّاسِ يُجِيزُ بِالْجَوَازِ مِمَّنْ يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْبَنَانِ. هَا؟ التَّصْوِيرُ فِي الْقَنَوَاتِ أَوْ كَذَا. مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ، يَعْنِي أَيْنَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي أُجْمِعَ عَلَيْهَا فِي عَصْرِنَا؟ حَتَّى مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ جُمْلَةً خُولِفَ تَفْصِيلًا. أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ قَاطِبَةً عَلَى حُرْمَةِ الرِّبَا، لَكِنْ تَفْصِيلًا: شَهَادَاتُ الِاسْتِثْمَارِ، وَهِيَ شَهَادَاتُ الرِّبَا وَالْحَرَامُ. الْبُنُوكُ الرِّبَوِيَّةُ، التَّأْمِينُ عَلَى الْحَيَاةِ. هَذِهِ مَسَائِلُ. لَا تَقُلْ: هَذَا عِلْمُ سُوءٍ وَعِلْمُ فَتْوَى وَعِلْمُ بَاطِلٍ. وَدَعْنَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي فِيهَا يَعْنِي سَبَّ الْعِبَادِ. اللَّهُ، هُمْ عَبِيدُهُ، يَتَصَرَّفُ فِيهِمْ كَيْفَ مَا يَشَاءُ. لَكِنْ هَلْ هَذَا الْقَوْلُ مَوْجُودٌ أَمْ غَيْرُ مَوْجُودٍ؟ مَوْجُودٌ. أَقُولُ حَتَّى فِيمَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ جُمْلَةً، اخْتُلِفَ فِيهِ تَفْصِيلًا فِي عَصْرِ الْعَجَائِبِ. وَكَمْ ذَا بِمِصْرَ مِنَ الْمُضْحِكَاتِ! وَلَكِنَّهُ ضَحِكٌ كَالْبُكَاءِ. 00:37:00.200 --> 00:37:0 فما زالَ يعني: أين هو الإجماعُ على الذي يُجمَعُ عليه قولًا واحدًا؟ لكنَّ الحقَّ نحن عندما ندرسُ هذا الكلامَ مِن بابِ فهمٍ، ومِن بابِ الاستفادةِ أن نستفيدَ بها. الإجماعُ: اتفاقُ علماءِ العصرِ. ومِن الممكنِ بسهولةٍ جدًّا، لو هناك إخلاصٌ وتقوى وخوفٌ مِن اللهِ وما وقع، فهنا نحن ننقلُ لنفهمَ ونستفيدَ في عصرنا من هذا الكلام. السابق؛ لأنَّ هذا الكلام ليس قرآنًا يُتلى، لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه، تنزيلٌ من حكيمٍ حميدٍ. فكما أنَّ ال القولُ: إنَّ حقيقةَ الإجماعِ المعصومِ تحصلُ باتفاقٍ ولو في لحظةٍ واحدةٍ، والنصوصُ الدالةُ على حجيةِ الإجماعِ ليس فيها القيدُ بانقضاءِ بانقراضِ العصرِ؛ ولأنه يؤدي إلى تعذُّرِ الإجماعِ؛ لأنه لا يكادُ عصرٌ ينقرضُ حتى يحدثَ من أولادِ مَن يكونُ من علماءِ العصرِ، فيتسللُ يعني: كلَّ، يعني: في كلِّ فترةٍ ينشأُ مجتهدون وعلماءُ. نعم، لا قولَ الأكثريةِ العظمى. أما قولُ الجمهورِ، فمَن قالَ إنَّ قولَ الجمهورِ... حتى كان القولُ على اتفاقِ الأئمةِ الأربعةِ: أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ. نُقِلَ أنْ يوجدَ أبو بكرٍ وعمرُ في قولٍ ويكونَ باطلاً! لا نكادُ نعلمُ قولاً يوجدُ فيه أبو بكرٍ وعمرُ. فإذا اتفقَ الأربعةُ فيُحتجُّ يعني تساهلُ العلماءِ أن يشددَ عليهم. وأشارَ في "المراقي" إلى أنَّ مذهبَ الأكثرِ عدمَ اشتراطِ انقراضِ العصرِ، بقوله: "ثمَّ انقراضُ العصرِ والتواترُ لغوٌ، على ما يُنتجُ الأكثرُ"؛ يعني أنَّ هذا لا يُعتبرُ ولا يُشترطُ. فلا اشتراطَ للتواترِ ولا اشتراطَ لانقراضِ نيلُ الأوطارِ ذكرَ فيها إجماعَ بعضِ الصحابةِ مع التابعينَ وعَدَّهُ إجماعًا، وحاصلُ ما ذكره المؤلفُ في هذا المبحثِ أنَّ الإجماعَ من الأمةِ معتبرٌ في كلِّ عصرٍ. فالماضي لا يُعتبر، والمستقبلُ لا يُنتظر. الماضي لا يُعتبر، خلاص. لعلَّ المسألةَ لم تكن في عصرهم، لعلها عُرضت عليهم واختلفوا، ثم اتفقَ من جاء بعدهم، فالِاتفاقُ حاصلٌ إذا تمَّ. وكليةُ الأمةِ حاصلةٌ بالموجودينَ، يعني كلُّ العلماءِ إذا وُجِدوا في عصرٍ، فهؤلاء كلُّ علماءِ العصرِ. لا يُعتبرُ بالذي ماتَ، ولا يُنتظرُ الذي سيأتي. وكليةُ الأمةِ، يعني هؤلاء كلُّ الأمةِ، كلُّ العلماءِ حاصلةٌ بالموجودينَ في كلِّ عصرٍ. وخالفَ الظاهريةُ في إجماعِ غيرِ الصحابةِ، وأَوَى إليه أحمد. ويُعتبرُ في الإجماعِ الغائبُ، لا الميتُ. يعني يُعتبرُ الإنسانُ الغائبُ غائبًا، يُعتبرُ ويُنتظرُ في قوله. أما الميتُ فلا يُعتبرُ. إذًا فرقٌ بينَ الغائبِ وبينَ الميتِ. الميتُ لا يُعتبرُ ولا يُنتظرُ، لكنَّ الغائبَ قولُه معتبرٌ ويُنتظرُ؛ لأنه من جملةِ علماءِ الأمةِ في هذا العصرِ. طيب، إذا اختلفَ الصحابةُ على قولينِ، وأجمعَ التابعونَ على أحدهما. ما زلتم تستطيعونَ أم تعبتم؟ ها؟ ما زالَ في قوسِ مَنزَع؟ ها؟ أقول: ما زالَ في قولكم مَنزَع؟ استطعتُ أسحبَ القوسَ. نقفُ إن شاء الله عندَ الإجماعِ السكوتيِّ. لا نقفُ. هل يجوزُ إحداثُ قولٍ ثالثٍ؟ الله! نحنُ نستمرُّ. يعني لو وقعَ إجماعٌ على وجهٍ، ما يجوزُ أن يجتهدَ. لو وقعَ إجماعٌ على إجماعٍ، هذا تأكيدٌ. لكنَّ الإشكاليةَ: هل يجوزُ أن يجتهدَ؟ لا، خلاص أُجمعَ. فانتهى. أينَ؟ هو؟ طيب، ماذا؟ أينَ عندكَ؟ اقرأ. لا، مضمونُ الكلامِ أنَّ مسألةً اختلفَ فيها في العصرِ السابقِ، وأُجمعَ عليها في عصرٍ لاحقٍ، أو جاءَ علماءُ أمةٍ وحدثَ في زمنهم أمرٌ، فاجتهدوا فيه واتفقوا وأجمعوا على حكمٍ. عليه. الغائبُ يُنتظرُ ويُعتبرُ قولُه. أما الميتُ فلا. يعني الميتُ لا يُعتبرُ، والذي لم يأتِ لا يُنظَرُ إذا اختلفَ، فأجمعَ التابعون على أحدِ قولي الصحابةِ. الصحابةُ اختلفوا على قولينِ في مسألةٍ: إذا اختلفَ الصحابةُ على قولينِ، فأجمعَ التابعون على أحدهم. فقالَ أبو الخطابِ والحنفيةُ: الصوابُ أنْ يُقالَ: أكثرُ الحنفيةِ يكونُ إجماعًا؛ لأنه اتفاقٌ سنتين من منهج الجماعة الإسلامية. خلاص نقف. هل يجوز إحداث قولٍ ثالثٍ؟ ها؟ ماذا؟ والله سننظر، سننظر. أتهتدي أم تكون؟ إيش؟ إيش؟ إن شاء الله. وإلا يعني سننظر إن شاء الله الأمر بإذن الله. ما ما سنترك الأمر هكذا إن شاء الله بإذن الله. بس السنة يعني إن شاء الله السبت القادم نسعى جاهدين للوقوف عند الأصول المختلف فيها، إن شاء الله. وصلَّى الله وسلَّم وبارك على سيدِ الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلَّم. نعم، لو وجدتَ علبةَ سجائر ولا تعرف صاحبها، تُحرَق وتُتَخلَّص منها؛ لأن هذا من مُحرَّم. ونصَّ العلماء على أنه لو أوصى بكتبٍ وفيها كتبُ ضلالٍ، فإنها تُحرَق، كما نقل ذلك شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عزَّ وجل. حينما أذكرُ اللهَ عزَّ وجلَّ ذكرًا مطلقًا، فلـ يجوز لي العقدُ بالأنامل مع الذكر؟ لا حرج. لا حرج. لكن عدَّ ذنوبنا وحسناتنا مضمونةٌ عند الله عزَّ وجل. هل يُعرَف متى أسلم سهلُ بنُ سعدٍ الساعديُّ؟ رضي الله عنه. سهلُ بنُ سعدٍ كان من صغارِ الصحابة. أسلم من يوم أن وُلِد، إن شاء الله، طفلٌ صغيرٌ. مات الرسولُ صلى الله عليه وسلم وهو غلامٌ. طيب. يا يقومُ رجلٌ بدورِ الوسيطِ في شراءِ أجهزةٍ معينةٍ لبعضِ الأشخاصِ من بائعٍ معينٍ، على أن يقومَ هذا الوسيطُ بأخذِ مبلغٍ من المالِ من البائعِ نفسِه مقابلَ إحضارِ هؤلاءِ الأشخاصِ. إن كان يأخذُ من ربحِ البائعِ، فلا حرجَ عليه. وإن كان يُزادُ، وإن كان يُزادُ على المشتري، فلا يجوز. يعني أنا أعملُ مندوبًا عندك، إن جئتُ لكَ بمشترينَ، مثلًا، عن كلِّ من آتيكَ به، مثلًا، خمسةَ جنيهاتٍ، ثلاثَ جنيهاتٍ، عشرَ جنيهاتٍ، مئةَ جنيهٍ. ستعطيني شيئًا من ربحِكَ أنتَ، فلا حرجَ؛ لأنها لأنكَ تعطيني من مالِكَ. الخاصِّ. أما أن أتفقَ أنا، أتفقُ أنا وأنتَ على الزبونِ، فهذا لا يجوزُه. يجوز. مسألةُ البيعِ بالتقسيطِ. التقسيطُ لا حرجَ فيه. لكن الذي فيه الإشكالُ أن يُباعَ بيعتانِ. في بيعٍ كاشٍ بكذا وتقصد بكذا، هذا الذي فيه الحرج. وفسَّر ابن تيمية رحمه الله العينة بأحد تفسيرين: إما بكاش كذا وتقصد كذا، أو التحايل على الربا. وعمومًا نحن نميل إلى حرمة البيع كاشٍ بكذا وتقصد كذا، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: "إِذَا بِيعَتْ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعٍ فَلَا أَوْكَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا". وهذه فتوى إمام العصر الألباني رحمه الله تعالى. نعلم أن كبارًا وكبارًا جدًّا يخالفون في هذه القضية، لكن هذا الذي انتهى إليه بحثنا، فلا يُباع بكاشٍ كذا أو بتقصد كذا، إنما يُباع بيعةً واحدةً. أنا رجل لا أبيع إلا بالتقسيط فقط، لا أبيع كاشًا. تريد تقسيطًا؟ أهلًا ومرحبًا. تريد كاشًا بسعر تقسيط؟ تعمدًا اشتريتها. تعمدًا. لا، أنت لو بعتها كاشًا ما كسبت، أنت خسرت. أي نعم، هو هذا الذي أنا أردت. يعني تحايلت على بِخُصُوصِ حُكْمِ الْتِقَاطِ الصُّوَرِ بِالْمَحْمُولِ وَتَزَاحُمِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ هَذَا أَمْرٌ مُنْكَرٌ. وَمُبَالَغَةٌ، يَعْنِي فِي أُمُورٍ مَا تَنْبَغِي أَنْ قُلْتُ أَنَا، وَالْحَقَّ، لَعَلَّ بَعْضَ الْإِخْوَانِ إِلَى الْأَمْسِ بَعْضُ الْإِخْوَانِ يَعْنِي يَقُولُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ: لِمَاذَا عليهِ واشترطتُ أيضًا أن تكونَ في الغالبِ أقولُ في الغالبِ دروسًا علميةً وليستْ وعظيةً، ولذلك بدأتُ في رمضانَ بمسألةِ أسبابِ انشراحِ الصدورِ. إحدى الأخواتِ تسألُ عن أنها آنسةٌ في سنِّ الثلاثينَ ومعها مؤهلٌ عالٍ ومركزٌ مرموقٌ، مركزٌ مرموقٌ. لا دخلَ لنا بالمرموقِ. المرموقِ. فالمرأةُ لأصحابها، أما أهمُّ شيءٍ هو الدينُ. تقدَّمَ لخطبتها شابٌّ معه مؤهلٌ متوسطٌ، مستوى بسيطٌ أي قليلٌ، ومعه صنعةٌ يعملُ بها، ولكنَّ أبي يرفضُه للفارقِ العلميِّ بيني وبينه، والمستوى الاجتماعيِّ، ولكنِّي أراهُ على خلقٍ عالٍ ويتقي اللهَ. مِن أينَ علمتِ بالخلقِ العالي وبتقوى اللهِ؟ مِن أينَ علمتِ هذا؟ فكم مِن شابٍّ اليومَ يعني يُشعرُ مَن حولَه أنَّه أحمدُ بنُ حنبلٍ، واللهُ أعلمُ بما في القلوبِ. هذهِ حقيقةٌ. نحنُ لا يعني يعني لا نفتري. وفي المقابلِ لكنْ بسْ هي مِن بابِ النصيحةِ يعني يعني وأنا لا أتَّهمُ أحدًا لأنِّي لا أعرفُ الشخصَ، لو أعلمُه لحكمتُ عليهِ بما أعلمُ. ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾. فكم مِن إنسانٍ يعني نوثِّقُ ونُثني عليهِ، ثمَّ يظهرُ أنَّه ثعلبٌ! صحيحٌ. فيعني لكنِّي أنا يعني أقولُ لعلها تعلمُ عنه ذلك، أو سألتْ. اللهُ المستعانُ. المهمُّ نُكملُ السؤالَ. وهو يُعينُني على الالتزامِ واللبسِ الشرعيِّ. مِن أينَ أعانَكِ إن كنتِ لبستِ أصلًا؟ والتزمتِ بدينِ اللهِ حقًّا، فمِن أينَ يُعينُكِ؟ كانَ مجردُ يقولُ: "أنا أرضى بالنقابِ." يعني ما واتباعِ المنهجِ الدينيِّ وحفظِ القرآنِ. ما أدري هل هو عالمٌ كبيرٌ مِن علماءِ السلفيةِ، ولا أن أجيبَ عليه إلا بعدما درستُ إحدى عشرة شهراً ليفهمَ الجالسون. فاللهُ المستعان. طيب، نكمل: فكيف أواجه أبي وهو تقدم أكثر من مرة ويقول لي إن الله معنا ويعلم، وأن أرفض كل الناس من أجلي، هل أنا على الحق أم لا؟ وما هو الحل؟ أرجوكِ الإجابة. واللهِ إن كنتِ تريدين نصيحتي، كنصيحةِ أبٍ قد خَبَرَ الناسَ وخَبَرَ الحقائقَ المؤلمةَ الساطعةَ. أباكِ، إلا أن يكونَ الأخُ على دينٍ متينٍ قد لا نجدُ في زماننا. فاضغطي بطريقةٍ أو بأخرى على والدكِ. إن كان على دينٍ عظيمٍ وعظيمٍ جداً، فحاولي أن تضغطي على والدكِ. وأنا أقول: إن المراكزَ المرموقةَ وإن المادياتِ وإن الشهاداتِ ليست هي الكفاءةَ. الكفاءةُ هي الدينيةُ. لكنَّ الحقَّ يقال: ما تكونُ المرأةُ أرفعَ من الرجلِ مادياً أو دراسياً إلا بعد الزواجِ، وتقعُ المشاكلُ والفِتَنُ. إن كانت هي لا تنظرُ لشهادتهِ، ولـِ (يعني) موقعها الاجتماعيِّ أو مستواها الاجتماعيِّ، يقعُ في نفسِ الزوجِ بعدَ المشاكلِ والفِتَنِ، وبعد الأخذِ والردِّ طاعة الوالد لا نستطيع أن نقول لأي فتاة ولا لأي امرأة اخرجي من طاعة والديكِ بسبب أي شيء مهما بلغ مهما بلغ لا تخرجي من طاعة والديكِ، لكن إن كنتِ فعلاً كما وصفتِهِ، فعند ذلك حاولي أن تبكي عند أمكِ وأن تحرّك أمكِ مشاعر والدكِ تجاهكِ فقد يكون بيدها المفاتيح المغاليق والأقفال، وإلا فليس إلا الصبر والدعاء. أسأل الله لنا وللجميع التوفيق والهداية والرشاد والصلاح والعصمة في الدين والدنيا والآخرة. صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى الحَبِيبِ الشَّفِيعِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
